
                                                                  

   علوم التسيير                                                              

  )الحوكمة المؤسسيَّة

هذه الأحداث تعلَّقت أساساً . المؤسسيَّةقة بالحوكمة أدَّت الأحداث التي وقعت خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي إلى إعطاء الأولوية إلى الموضوعات المتعلِّ 

ة، وما تبعها من أحداث متلاحقة في الأسواق المالية من فساد إداري ومحاسبي فضلاً 

ة تساؤلات حول ضرورة وضع مجموعة دَّ المالية وغير المالية، وغير ذلك من الأسباب التي أدَّت بدورها إلى بروز عِ 

  .كل ذلك أسهم في تحديد نطاق مفهوم الحوكمة المؤسسيَّة وإرساء مبادئها

المؤسسة "، وهذا في كتا�ما 1932ل من تناول موضوع فصل الملكية عن التسيير، وذلك عام 

قام كل  1976وفي عام  .فضلاً عن القضايا المرتبطة بفصل الملكية عن التسيير

 ع الحوكمةالمهتمين بموضو  وهناك من .شأ من الفصل بين الملكية والتسيير

ة عن الفضيحة تركت انطباعاً سيئاً لدى العامَّ هذه  ،1972

استطاعت الهيآت التشريعية والقانونية  كما.خاضعة للرقابة الفيدرالية

ى لبعض المسؤولين الحكوميين وعدم الإفصاح في فشل الرقابة المالية في المؤسسات والإسهامات غير المشروعة والمتمثلة في تقديم رشاوَ 

ة لصياغة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية التي كانت نواةً لهذا 

 Treadway Commission(2(لقد تمَّ تأسيس هيأة تريدواي 

مت هذه الهيأة أول تقرير لها عن وقدَّ . الوقائع في التقارير المالية وتقديم التوصيات حول تقليل حدوث ذلك

. موضوعي يدعو لضرورة الإفصاح عن مدى فعالية الرقابة الداخلية

روبية آنذاك، مما قاد المستثمرين و ية والأوقد أثار موضوع الحوكمة جدلا كبيراً في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بعد ا�يار كبرى المؤسسات الأمريك

م القائمة تعاني من خلل ما، الأمر الذي ظُ التشريعات السائدة والنُ 

مهمتها بوضع مشروع دت التي تضمنت ممثلين عن الصناعة البريطانية، وتحدَّ 

م الحقيقي بداية الاهتما 1992ويعتبر عام  .للممارسات المالية لمساعدة المؤسسات في تحديد وتطبيق الرقابة الداخلية من أجل تجنيب تلك المؤسسات الخسائر الكبيرة

على دراسة العلاقة بين الإدارة والمستثمرين ودور المستثمرين في 

. وهكذا توالت التقارير عن هذه اللجنة. تعزيز دور التدقيق في المؤسسات والحاجة إلى لجان تدقيق فاعلة، كذلك أشار التقرير إلى دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ات لأعمالها وتضمين التقارير بأفضل ممارسبإصدار تقاريرها لإصلاح ممارسة المؤسسات 

 تايلاندا وماليزيا ودولزت أكثر نتيجة الجهود المبذولة التي برزت أعقاب الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في أسواق 

 1999الصادر سنة " مبادئ حوكمة المؤسسات"بعنوان 

يرة لحوكمة المؤسسات، ومنها ثك لية بالمبادرة إلى إصدار مبادئ وتعريفات

قراطي ز بصعوبة شديدة على منافسه الديم، حيث فاريتشارد نيكسون

المنافس  الحزب الديمقراطي س على مكاتبقرر الرئيس نيكسون التجسُّ 

مكالمة، فتفجرت  64قد سجل  الأبيض البيت كان. بون أجهزة تسجيل مموهة

أصدر الرئيس  1974 سبتمبر  8تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي

معهد المحاسبين القانونيين  : إذ تمثل هذه اللجنة كل من ،التقارير المزورة في المؤسسات بعد الا�يارات المالية التي حصلت في مجال الادخار والقروض

  .بين الإداريين الأمريكي

التي تساعد المؤسسات في تحديد وتطبيق الرقابة الداخلية  هي لجنة تدقيق الشؤون المالية للمؤسسات البريطانية، وتتضمن ممثلين عن مستويات الصناعة البريطانية، وتتحدد مهمتها في وضع الممارسات
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  النظريات الاقتصادية للمنشأة :مقياس*إدارة أعمال  : 

الحوكمة المؤسسيَّة( حوكمة المؤسسات: ةسسادة النظريَّ ال

أدَّت الأحداث التي وقعت خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي إلى إعطاء الأولوية إلى الموضوعات المتعلِّ 

ة، وما تبعها من أحداث متلاحقة في الأسواق المالية من فساد إداري ومحاسبي فضلاً ة المؤسسات الأمريكيَّ ة، وخاصَّ ة التي أصابت عدداً من المؤسسات العالميَّ 

المالية وغير المالية، وغير ذلك من الأسباب التي أدَّت بدورها إلى بروز عِ عن ضعف في الرقابة مسَّ الأنشطة المختلفة في المؤسسات 

كل ذلك أسهم في تحديد نطاق مفهوم الحوكمة المؤسسيَّة وإرساء مبادئها. من الضوابط الأخلاقية والمبادئ المهنيَّة ومرتكزات كفيلة بحماية حقوق أصحاب المصالح

  للحوكمة المؤسسيَّة

ان أوَّ اللذان يُـعَ )  بيرل ومينز ل من تناول موضوع فصل الملكية عن التسيير، وذلك عام دَّ

فضلاً عن القضايا المرتبطة بفصل الملكية عن التسيير ،ال للمواردالحديثة والاستخدام الفعَّ الذي يعُنىَ بأداء المؤسسات 

شأ من الفصل بين الملكية والتسييربالاهتمام بمفهوم الحوكمة وإبراز أهميتها في التقليل من المشاكل التي قد تن

1972عام  حدة الأمريكيةالولايات المتَّ في ) Watergate( 1إلى فضيحة ووترغايت

خاضعة للرقابة الفيدرالية أصبحتعملية تمويل الحملات الانتخابية  ومن نتائج هذه القضية أنَّ 

في فشل الرقابة المالية في المؤسسات والإسهامات غير المشروعة والمتمثلة في تقديم رشاوَ 

ة لصياغة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية التي كانت نواةً لهذا الذي تضمن قواعد خاصَّ و  1977  صياغة قانون مكافحة الفساد عام

لقد تمَّ تأسيس هيأة تريدواي  .ض عدد كبير من المؤسسات إلى ا�يارات مالية في مجال القروض والادخار

الوقائع في التقارير المالية وتقديم التوصيات حول تقليل حدوث ذلك عرضوتمثل دورها الأساسي في تحديد أسباب سوء 

موضوعي يدعو لضرورة الإفصاح عن مدى فعالية الرقابة الداخلية يدعو لوجود بيئة رقابية سليمة ومستقلة مع تدقيق داخلي 1987

وقد أثار موضوع الحوكمة جدلا كبيراً في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بعد ا�يار كبرى المؤسسات الأمريك

التشريعات السائدة والنُ  درك أنَّ في المملكة المتحدة تُ إلى القلق على استثمارا�م وجعل الحكومة 

التي تضمنت ممثلين عن الصناعة البريطانية، وتحدَّ  1991عام  Cadbury(3(ى ببورصة لندن للأوراق المالية أن تقوم بتشكيل لجنة 

للممارسات المالية لمساعدة المؤسسات في تحديد وتطبيق الرقابة الداخلية من أجل تجنيب تلك المؤسسات الخسائر الكبيرة

على دراسة العلاقة بين الإدارة والمستثمرين ودور المستثمرين في  زركَّ والذي )  Cadburyلجنة (  إصدار أول تقرير عن هذه اللجنة

تعزيز دور التدقيق في المؤسسات والحاجة إلى لجان تدقيق فاعلة، كذلك أشار التقرير إلى دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

Cadbury (بإصدار تقاريرها لإصلاح ممارسة المؤسسات بريطاني أخذت العديد من الدول ال

زت أكثر نتيجة الجهود المبذولة التي برزت أعقاب الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في أسواق رت فكرة هذا المفهوم وتعزَّ 

بعنوان  والتنمية الاقتصاديمة التعاون منظَّ عتبر التقرير الصادر عن على المستوى الدولي يُ 

لية بالمبادرة إلى إصدار مبادئ وتعريفاتأخذت المنظمات الدو كما .ل اعتراف دولي رسمي �ذا المفهوم

                                         

ريتشارد نيكسون عاماً سيئاً على الرئيس 1968 كان عام  .أمريكا تاريخ في سياسية فضيحة هو اسم لأكبر

قرر الرئيس نيكسون التجسُّ . صعباً جداً  1972 ، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام

بون أجهزة تسجيل مموهةوهم ينصِّ  الحزب الديمقراطي بمقر واشنطن ألقي القبض على خمسة أشخاص في

تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 1974 عام أغسطس رئيس فيثر ذلك الإاستقال على  .نيكسون إلى الرئيس

  .وذلك لأسباب صحية بشأن الفضيحة 

التقارير المزورة في المؤسسات بعد الا�يارات المالية التي حصلت في مجال الادخار والقروض لدراسة

بين الإداريين الأمريكيالأمريكي وجمعية المحاسبين الأمريكية ومعهد المديرين الماليين الأمريكي ومعهد المدققين الداخليين الأمريكي ومعهد المحاس

هي لجنة تدقيق الشؤون المالية للمؤسسات البريطانية، وتتضمن ممثلين عن مستويات الصناعة البريطانية، وتتحدد مهمتها في وضع الممارسات

  .في هذه المؤسسات من أجل منع حدوث الانحرافات والتلاعب وتجنب الخسائر
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: تخصص*أولى ماستر  : السنة*

أدَّت الأحداث التي وقعت خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي إلى إعطاء الأولوية إلى الموضوعات المتعلِّ  :مقدمة

ة التي أصابت عدداً من المؤسسات العالميَّ بالفضائح الماليَّ 

عن ضعف في الرقابة مسَّ الأنشطة المختلفة في المؤسسات 

من الضوابط الأخلاقية والمبادئ المهنيَّة ومرتكزات كفيلة بحماية حقوق أصحاب المصالح

للحوكمة المؤسسيَّة نشأة والتطور التاريخيال: لاً أوَّ 

بيرل ومينز(تعود جذور حوكمة المؤسسات إلى    

الذي يعُنىَ بأداء المؤسسات " ةالحديثة والملكية الخاصَّ 

بالاهتمام بمفهوم الحوكمة وإبراز أهميتها في التقليل من المشاكل التي قد تن) جنسين وماكلين(من 

إلى فضيحة ووترغايت هاجذور من يرُجِعُ  المؤسسيَّة

ومن نتائج هذه القضية أنَّ  حقيقة العمل السياسي

في فشل الرقابة المالية في المؤسسات والإسهامات غير المشروعة والمتمثلة في تقديم رشاوَ أيضاً الأمريكية تحديد أسبا�ا 

 صياغة قانون مكافحة الفساد عامعد فيوالشفافية في التقارير المالية، مما سا

ض عدد كبير من المؤسسات إلى ا�يارات مالية في مجال القروض والادخاربعد أن تعرَّ  المصطلح

وتمثل دورها الأساسي في تحديد أسباب سوء  1985عام 

1987ة وقامت بنشره عام الحوكمة المؤسسيَّ 

وقد أثار موضوع الحوكمة جدلا كبيراً في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بعد ا�يار كبرى المؤسسات الأمريك

إلى القلق على استثمارا�م وجعل الحكومة والمساهمين في المؤسسات والبنوك 

ى ببورصة لندن للأوراق المالية أن تقوم بتشكيل لجنة حدَ 

للممارسات المالية لمساعدة المؤسسات في تحديد وتطبيق الرقابة الداخلية من أجل تجنيب تلك المؤسسات الخسائر الكبيرة

إصدار أول تقرير عن هذه اللجنةبمفهوم حوكمة المؤسسات، حيث تم 

تعزيز دور التدقيق في المؤسسات والحاجة إلى لجان تدقيق فاعلة، كذلك أشار التقرير إلى دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

adburyكادبوري (وبمجرد إصدار تقرير 

رت فكرة هذا المفهوم وتعزَّ ثم تطوَّ . ةالحوكمة المؤسسيَّ 

على المستوى الدولي يُ  .1997أخرى عام  آسيوية

ل اعتراف دولي رسمي �ذا المفهوم، أوَّ 2015ثم  2004والمعدَّل سنة 

                                                          

 1- Watergate scandal  : هو اسم لأكبر

، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام%42إلى % 43.5همفري، بنسبة 

ألقي القبض على خمسة أشخاص في 1972 نفس العام  وفي  مبنى ووترغيت في

إلى الرئيس الا�امأزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع 

 ريتشارد نيكسون عفواً بحق جيرالد فورد الأمريكي
لدراسة 1985هي لجنة وطنية تم تشكيلها عام  -  2

الأمريكي وجمعية المحاسبين الأمريكية ومعهد المديرين الماليين الأمريكي ومعهد المدققين الداخليين الأمريكي ومعهد المحاس
هي لجنة تدقيق الشؤون المالية للمؤسسات البريطانية، وتتضمن ممثلين عن مستويات الصناعة البريطانية، وتتحدد مهمتها في وضع الممارسات -  3

من أجل منع حدوث الانحرافات والتلاعب وتجنب الخسائر



2 
 

 لتوضيح، وعملت هذه المنظمات وغيرها على عقد مؤتمرات ولقاءات بالــــــ و م أ البنك الدولي، مركز المشروعات الدولية الخاصَّة المنبثق عن غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن

  .ه في كافة دول العالمهذا المفهوم والعمل على نشر 

  .ةالموالي النقطة فيسنحاول التعرف عليه  هذا ماحوكمة المؤسسات ؟ بمالمقصود : يطُرح السؤال التاليوهنا 

  المؤسساتالتعريف بحوكمة : ثانيا� 

وكلمة ، مؤسسةمعناها  corporateفكلمة  ؛corporate  governance هيترجمة لكلمة إنجليزية  "اتؤسسحوكمة الم" :المصطلحمن حيث    -  أ

governance يرجع أصل مصطلح  .من الإحكام والحاكمية ،معناها حاكمةgovernance  إلى الكلمة اللاتينيةgubernator  المشتقة من الفعل

gubernare   بمعنى يقود فدور قائد السفينةgubernator حكم"لفظ  عنوبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث . هو مراقبة وتوجيه مسار السفينة" 

لكلمة  المعانيومن  ، من الظلملمم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظات؛ ومن هذا قيل للحاكمنعت وردَّ : حكمت وحكّمت؛ بمعنىأحكمت و : العرب تقول أنَّ  ذنج

المعنى العام لها من لفظ حكم  إلا أنَّ  ،القواميس العربية على هذا الوزن فيد رِ يَ  لم حوكمةورغم أن لفظ  .منعه من الفساد أي :وأحكمه الشيءحَكَمَ : "حَكَم"

 شرحه سيأتيمنع الظلم والفساد كما  إلىتهدف  التي ،فق عليه اصطلاحا لكلمة الحوكمةيعنى كما سبق القول المنع من الظلم والفساد وهو المتَّ  الذي

دة، الضبط ، الإدارة الرشيدة، الإدارة الجيِّ ةالضوابط المؤسسيَّ ة، المؤسسيَّ  الحاكمية: إلى corporate  governanceة ولقد حاول البعض ترجم ،لاحقاً 

بل الكتاب والباحثين هو ة، حوكمة المؤسسات ومصطلحات أخرى، إلاَّ أن المصطلح الأكثر شيوعاً وتداولاً من قِ م المؤسسي، الحاكمية المؤسسيَّ المؤسسي، التحكُّ 

 . 4ةكمة المؤسسات و الحوكمة المؤسسيَّ صطلح حو م

ف ومن أجل مزيد من التعرُّ  ،دلالا�ا متقاربة إن اختلفت من حيث الألفاظ إلا أنَّ  يوه ةالمؤسسيَّ  ات لمفهوم الحوكمةتعريفة وجد عدَّ تُ : المفهوممن حيث    - ب

 :يلي ما في ة �االتعاريف الخاصَّ ورد بعض نُ  ةيَّ المؤسس على الحوكمة

: " ابأ�َّ  1999عام  للحوكمة المؤسسيَّةل تعريف مت أوَّ ، حيث قدَّ OECD(5(والتنمية  الاقتصاديمة التعاون منظَّ من أوائل من اهتم �ذا الموضوع هي  -1

وخرجت بمفهوم أكثر  ،2007ة عام المؤسسيَّ ظر في مفهوم الحوكمة مة النَّ ثم أعادت المنظَّ  ".ذلك النظام الذي يوُضِّح كيفية إدارة المؤسسات المالية والرقابة عليها

مجموعة من العلاقات مابين إدارة المؤسسة ومجلس إدار�ا ومساهميها والجهات "  :الحوكمة المؤسسيَّة هي ةً في كثير من الجوانب وأوضحت بأنَّ مقاً وشموليَّ عُ 

 فإنَّ  والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها، ومن ثمََّ  ح من خلالها أهداف المؤسسةوضِّ ة التي تُ  الآليَّ بينِّ ا تُ الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة، كما أ�َّ 

في مصلحة المؤسسة وتسهيل  بُّ صُ من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تَ  ر لكلّ وفِّ دة هي التي تُ ة الجيِّ يَّ الحوكمة المؤسس

 . ساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءةمراقبة فاعلة، وبالتالي تُ  إيجاد عملية

 ".ةيَّ ة ومحاسبة المسؤولذلك النظام الذي يدور حول تحقيق العدالة والشفافيَّ "ة هي الحوكمة المؤسسيَّ  -2

 ".مديري المؤسسة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح المرتبطة �اقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح القواعد والنظم والإجراءات التي تحُ "ة هي الحوكمة المؤسسيَّ  -3

ز الحوكمة على العلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ركِّ وتُ  ،هاودَ جُ ات وُ لمؤسستمارس فيه ا الذيالإطار  هي ؤسساتحوكمة الم -4

 .ةؤسسالإشراف على عمليات الم فيوكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف  ،ةيَّ التنظيمات الحكوم وواضعيوأصحاب المصالح 

وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف  ،ة من جهةؤسسد العلاقة بين إدارة المدِّ تحُ  القوانين والقواعد والمعايير التي ،بشكل عام ات تعنيلمؤسسحوكمة ا إنَّ  -5

لا ن كيف يضمن المساهمون أ: ة تساؤلات من أهمهاإجابات لعدَّ ات لمؤسسام مصطلح حوكمة قدِّ وبشكل أكثر تحديداً يُ  .من جهة أخرى ةؤسسلماالمرتبطة ب

 اهتماممدى  الأجل الطويل؟ وما فية ؤسسة وقيمة أسهم الميَّ إلى تعظيم ربحالإدارة تسعى  د هؤلاء المساهمون أنَّ الإدارة استغلال أموالهم؟ وكيف يتأكَّ  سيءَ تُ 

 ال ؟ن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعَّ كيف يتمكَّ  أخيراً  ة للمجتمع؟ والإدارة بالمصالح الأساسيَّ 

الإداريَّة ومحاربة  كمة السلوك والتصرُّفاتوفي الوقت ذاته تحقيق حِ  ،وتوظيف الموارد وزيادة تنمية القيمة المضافة ،وتعظيم الثقة ،ةيَّ ممارسة الرشادة والعقلان فنهي  -6

  .الفساد الإداري

ى مصالح ات بما يحافظ علمؤسستضمن حسن إدارة ال التييدور حول وضع الضوابط د، عدِّ تَ مُ  مفهوم الحوكمة ضح أنَّ يتَّ  تعاريفلهذه ال من الاستعراض العامّ   

وتفعيل دور مجالس الإدارة بها بعدما أظهرت الوقائع والأحداث  ،التنفيذيين فيهافات غير السليمة للمديرين من التصرُّ  دُّ حُ ويَ  ،ةمؤسسلة بالالأطراف ذات الصِ 

  .ت إلى إفلاسهاات بواسطة الإدارة أدَّ مؤسسالعديد من ال أموال فيحالات عديدة من التلاعب 

                                                           
  .2003ماي  20في  )governance( كترجمة لمصطلح) حوكمة(اعتماده لهذا اللفظ  بالقاهرة أصدر مجمع اللغة العربية -  4

هي منظمة دولية �دف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش :  OECD  Organization for Economic Cooperation and Development منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - 5 

ت محل منظمة التعاون الاقتصادي حلَّ  أنبعد  1961سبتمبر  30أنشأت المنظمة في  .السوق الحر تمثيلية واقتصادال الديمقراطية التي تقبل مبادئمن مجموعة من البلدان المتقدمة  تتكونالتبادلات التجارية، 

  .وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية .الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا بعد مشروع مارشال للمساعدة على إدارة 1948أسست سنة تالتي   OEECالأوروبي
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عتبر يُ  التيمات الخمس عتبر أحد المقوِّ ه يُ فالمال وملكيتُ  ،الحوكمة فيوليس كحالة طارئة كما  ،ت به الشريعة الإسلامية من الأصلجاء مع ما فقُ ذا المعنى للحوكمة يتَّ وه  

ة جاءت الأحكام الشرعيَّ  ،ق �ايتعلَّ  ات وماؤسسمجال الم ومن هنا وفي ،ةأحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلاميَّ  ،حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها

  . ة والمساهمينؤسستنظيم علاقة الإدارة بالممن أجل  ،كالةوكذا عقد الو  ،ات بجميع أنواعهامؤسسلل

 الأطراف الفاعلة في الحوكمة المؤسسيَّة ؟ما هي  :السؤال التالي  برزي وبعد هذا كله،

  ة الأطراف الفاعلة في الحوكمة المؤسسيَّ : ثالثاً 

  :ة هي هناك أربعة أطراف رئيسية مرتبطة بالحوكمة المؤسسيَّ 

 .يقدم المساهمون رأس المال للمؤسسة مقابل الحصول على الأرباح وزيادة قيمة المؤسسة :المساهمون  -

 .يمثل المصالح الأساسية للمساهمين، حيث يقوم باختيار الإدارة وتقديم التوجيهات العامة للمديرين التنفيذيين ويشرف على أداء الإدارة :مجلس الإدارة  -

للعمل في المؤسسة وتقديم التقارير �لس الإدارة ، ومسؤولة عن تعظيم أرباح المؤسسة وقيمة الأسهم لصالح وهي مسؤولة عن الإدارة اليومية  :الإدارة العليا  -

 .المساهمين

  .الخ...وهم كل الأطراف التي تتعامل مع المؤسسة ولها مصلحة معها مثل الموظفين، الموردين، الدائنين، :أصحاب المصالح  -

  :هيتساؤلات مجموعة من ال تبرز هذا كله، وبعد

  ة لتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح ؟ات ضوابط كافيَّ مؤسسمة للالقوانين القائمة المنظِّ  فيألا توجد  -

 ات؟ؤسسالم فيم وأساليب إدارية تضمن كفاءة وفاعلية الأداء ظُ توجد نُ  ألا -

 ات؟ؤسسة وصادقة عن أعمال الميقة وكافيَّ م لمراجعة الحسابات لتوفير معلومات دقظُ ة ونُ توجد معايير محاسبيَّ  ألا -

  .كل هذه ا�الات  كبير في  يم علميمكنه إنكار وجود تقدُّ  هذا لاالمتتبع لكل  إنَّ 

  . ةالموالي النقطة فيف عليه سنحاول التعرُّ  هذا ما ؟ هو موجود ضيفه إلى مايمكن أن تُ  يلذا لماذا الحوكمة ؟ وما نإذ

 تمؤسساظهور حوكمة الأسباب : اً رابع

هذه  ومن أهمِّ  ،العالمي الاهتمام فيالحوكمة تأخذ مكان الصدارة امل جديدة أفرز�ا العولمة جعلت ه طرأت عليها عو فإنَّ  ،إذا كانت المؤسسات موجودة منذ زمن طويل

  :يلي العوامل ما

 التي اتؤسسالم أعمالكان من السهل عليهم متابعة   وبالتالي ،ات المحليةؤسسالسابق يشترون أسهم الم فيكان المستثمرون : وضع المساهمين فيالتغيرات  -1

ب عليه متابعة صعُ ه يَ نَّ فإ ،العالم فيمكان  أيِّ  فية مؤسس لأي أسهماً  يَ مستثمر أن يشتر  لأيِّ تاحته من الإمكانية أ ل العولمة وماظِ  فيا أمَّ  ،يساهمون فيها

 .والأجانب صِغَار المساهمين ةً جاءت الحوكمة لتوفير الحماية للمساهمين خاصَّ  وبالتالي ،بطريقة مباشرة اتؤسسأعمال هذه الم

 لدى الغالبية هو إعادة بيعها لجنيوأصبح الهدف من شراء الأسهم  ،مجال الأسواق المالية على مستوى العالم جعل حركة تداول الأسهم مستمرة في الانفتاح -2

 أنَّ  تعني التيإن المقولة الشائعة : البعض يقول ت صلة المشاركة لدى المساهمين لدرجة أنَّ دَ قِ فُ  وبالتالي ،يخضع تحديدها لسلوك المضاربة التي، فروق الأسعار

 .ةمؤسسفهم مالكون للأسهم وليس لل ،لةضلِّ إلا عبارة مُ  هي ات المساهمة الكبيرة مامؤسسالمساهمين هم المالكون لل

 ،يرين التنفيذيينالمد عف مجالس الإدارة أو بالتواطؤ معا لضُ وذلك إمَّ  ،ة واستغلالها لصالحهم بالدرجة الأولىلمؤسسرات ايرين التنفيذيين على مقدِّ سيطرة المد -3

 إنَّ ": حيث قال 1776عام  "الأممثروة "كتابه   فيأ به آدم سميث تنبَّ  ما هنا ققَّ تحَ  وبالتالي ،من كبار المساهمين هأعضاؤُ يكون  الذي الإدارة مجلسة خاصَّ 

ذلك لأن هؤلاء المديرين ، ة مصالحهم عادةً شركة خاصَّ  فييراقب فيه الشركاء  الذيع منهم مراقبتها بنفس الحماس توقَّ كن أن يُ يمُ  ات المساهمة لاؤسسالم يمدير 

ون هذه ؤ إدارة ش بآخر فيأن يستتبع هذا شيوع الإهمال والتفريط بشكل أو  الطبيعيومن  ،ةة الخاصَّ يَّ يقومون بإدارة أموال الغير وليس أموالهم الشخص

 ."اتؤسسالم

 .الحسابات فية لإخفاء انحرافا�ا بالتلاعب يَّ بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع الإدارة التنفيذ المحاسبيمراجعة الحسابات والفساد  فية الصوريَّ  -4

وإلحاق الهزيمة �ا هو  ،ات المنافسةؤسسوالعدو هنا هو الم ،إلحاق الهزيمة بالعدوب عنىَ تُ  التيتقوم على الإستراتيجية العسكرية  التيو ات ؤسسشراسة المنافسة بين الم -5

ض المصالح حتى بين ق تعارُ ا عمَّ ممَّ  ،لا ساحة تنافس شريف وكل ذلك جعل السوق ساحة حرب ،ل لإقصائها من سوق السلعة أو النشاطبُ العمل بكل السُ 
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تعمل  ة لوجود ضوابط لتنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وهو ماومن هنا كانت الحاجة ماسَّ  ،المساهمين والإدارة التنفيذية وسائر أصحاب المصالح الآخرين

 .الحوكمة على إيجاده

 :يلي العالم من أبرزها ما فيالمؤسسات بريات العديدة لكُ وحالات الإفلاس  الا�ياراتلة من لسِ ى إلى سِ وأدَّ  والمالي الاقتصاديا�ال  استشرى في الذي الفساد -6

من أموال المودعين من مختلف دول  يمليار دولار أمريك 60 بحجم خسائر بلغت حوالي 1991 عام ليالدو  يالتجار  الاعتمادوإفلاس بنك  ا�يار  -  أ

 .العالم

 .مليار دولار 179رت بمبلغ دِّ بخسارة قُ  1994والإقراض الأمريكية عام  الادخاروإفلاس مؤسسة  ا�يار - ب

خاصة ا إلى ا�يار اقتصاديات الدول وإنمَّ  ،اتؤسست ليس فقط إلى إفلاس بعض الموأدَّ  1997دول جنوب شرق آسيا عام  فيحدثت  التيالأزمة  - ت

 .تايلاندا

دولة ووصل  40ت أعمالها نحو الأمريكية وأوروبا وغطَّ حدة الولايات المتَّ  فيي مجال توزيع الغاز الطبيع تعمل في التيللطاقة  ة إنرونمؤسسوإفلاس  ا�يار - ث

 ،ةؤسسالم ا�ارت 2001 وفى عام ،دولارا للسهم 86م فيها إلى حوالىووصل سعر السه أمريكي،مليار دولار  100إلى أكثر من  حجم تعاملا�ا

 .سنتا 45مليار دولار بعد أن هبط سعر السهم فيها إلى أقل من  60 حواليحيث خسر المستثمرون فيها 

 حوالي دولة وكان سعر السهم فيها 65نحو  في ن فرعاً و ولها سبع ،هذا ا�ال فية مؤسسأكبر  ثاني للاتصالات الأمريكية كوم  ووردة مؤسسوإفلاس  ا�يار  - ج

  .سنتات 9مليار دولار وهوى سعر السهم فيها ليصبح أقل من 50 حوالية بخسائر بلغت ؤسسالم ا�ارت 2002منتصف عام  وفي ،دولاراً  60

الولايات  فية مؤسس 82وأفلست  ا�ارت 1997عام  فيفعلى سبيل المثال فإنه  ،جميع أنحاء العالم فيات الكبرى ؤسسللعديد من الم الا�ياراتوهكذا توالت سلسلة 

.                                                                                                                     دولار مليار 94ة برأسمال يقدر بنحو مؤسس 176ليصل إلى  2000العدد عام  ثم ارتفع ،مليار دولار 17.2المتحدة الأمريكية بلغ رأسمالها نحو 

  :ورهلفساد بكل صُ هو ا الا�ياراتالعامل المشترك بين كل هذه  ولقد أظهرت التحقيقات أنَّ 

  ت لصالحهمؤسساالتنفيذيين باستغلال أموال الم للمديرينالمنسوب :  الإداريالفساد. 

  والعمليات الصورية بالاحتيالات ؤسسأسهم هذه الم فيالبورصات بالتعامل  فيولين ؤ المنسوب للمس:  الماليالفساد. 

  الحقيقة ات على خلافؤسسة لهذه الميَّ م المالمكاتب المراجعة الدولية بالإقرار بصحة الحسابات والقوائ فيالحسابات  لمراقبيالمنسوب :  المحاسبيالفساد. 

  فيين السياسيين لو لكبار المسؤ  الانتخابيةبصورة غير مباشرة بالإنفاق على الحملات  ات رشاوى مباشرة أوؤسسظهر بتقديم إدارة الم والذي:  السياسيالفساد 

  .ةؤسسالم أموال فية للإدارة يَّ فات غير الأخلاقعن التصرُّ  التغاضيالدولة لشراء ذممهم مقابل 

وكل ذلك كان  ،اتؤسساء على الممنَ م أُ المفروض فيهم أ�َّ  الأشخاص كل ذلك كان يتم بالتواطؤ بين  ة إذا علمنا أنَّ خاصَّ  ،وكل ذلك يجمعه فساد الذمم وانعدام الأخلاق

بواسطة العديد من  العالميكل دولة وعلى المستوى   فيبواسطة الحكومات  الاهتمام صدارة فيمكان ال ى إلى الإسراع نحو الحوكمة وجعلها تحتلُّ أدَّ  الذيالعامل المباشر 

  .المنظمات المالية والاقتصادية

  .النقطة الموالية يسنحاول التعرف عليه ف هذا ما لإصلاح ذلك ؟مه قدِّ ماذا يمكن للحوكمة أن تُ :  طرح السؤال التالييُ وهنا 

  أهمية وأهداف الحوكمة: اً خامس

للممارسات  وفقاً  لأعمالي ارِ ات تجُ ؤسسإدارة الم ثبت أنَّ ة وبراهين تُ للحوكمة هو توفير الثقة بين الإدارة والمساهمين من خلال أدلَّ  الإستراتيجيالهدف  يمكن القول بأنَّ   

  :يلي تحقيق ما فيوكمة أهميتها حيجعل لل وهذا ما ،ى إلى تقليل إمكانيات الفساد وسوء الإدارة إلى أقل حدٍ ممكنؤدِّ السليمة وبشكل يُ 

 .ممكن ة إلى أقل حدّ ؤسسواجه الميمكن أن تُ  التي المالية والاستثمارية المخاطر قليلت -1

 .ال بين مصالح الإدارة ومصالح المساهمينكبح مخالفات الإدارة وضمان التنسيق الفعَّ  -2

 .المالي للمؤسسة الأداءمستوى  تحسين -3

 .ةؤسسصدرها المتُ  التيطة للأوراق المالية تحسين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على التمويل اللازم وإيجاد سوق نشِ  -4

 .ةؤسستتعامل فيها الم التيزيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات  -5

 .ةمؤسسلل تنافسيتحقيق أفضل وضع  -6

 .إظهار الشفافية والقابلية للمساءلة -7

 .زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني -8

 .حماية حقوق المساهمين ومصالحهم من خلال وضع الإستراتيجية الاستثمارية السليمة -9
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 .تعميق دور أسواق المال في تنمية المدخرات -10

 ).أخلاقيات المهنة(ة يَّ المؤسسة من خلال التمسك بالقيم الأخلاقالحفاظ على سمعة  -11

  .الخ... -12

 م والحياة الطيبة التيوالتقدُّ  بالخير فظ الحقوق وبما يعود على ا�تمعها الثقة والقيم الأخلاقية الفاضلة بما يحالحوكمة تعمل على إيجاد بيئة أعمال صالحة تسودُ  وبالجملة فإنَّ 

م مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُ  قوله تعالى ﴿ وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم في ،والعمل الصالحأساسها الإيمان 

  ).من سورة النحل 97الآية (بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ﴾ 

  .النقطة الموالية فيسوف نحاول التعرف عليه  هذا ما ق ذلك ؟حقِّ كيف للحوكمة أن تُ : وهنا نتساءل 

  ةالمؤسسيَّ  الحوكمة )مجالات( خصائص ومبادئ: ساً ساد

بوضع هيكل متكامل لنظام الحوكمة قامت ) OECD(والتنمية  الاقتصاديمة التعاون منظَّ  فإنَّ  ،ظم حوكمة قائمةإصلاح نُ  أو ،من أجل بناء نظام سليم للحوكمة  

قطاع الأعمال والمستثمرين ، ة بمكافحة الفسادة المعنيَّ ة الدوليَّ مة الشفافيَّ ومنظَّ  الدوليوصندوق النقد  الدوليمثل البنك  ،مات الدوليةبالمشاركة مع العديد من المنظَّ 

ويلقى  1999 ماي 27-26 فيهذا الهيكل  الوزاريمجلس المنظمة على المستوى  وقد أقرَّ  ،المنظمة فيإلى عدد من الدول من غير الأعضاء  إضافةً  ،ةالمهنيَّ  والاتحادات

عتَمد نظام الحوكمة 
ُ
الخاصَّة بالحوكمة  بادئالمتم تعديل  2004في عام . أسواق المال والباحثين أو والاستثمارقطاع الأعمال  من الحكومات أو سواءً  عالميا�  قبولاً الم

التنمية و  مة التعاونمنظَّ لحوكمة المؤسسات، وعقب هذا الاجتماع، أعتمد مجلس  G20 /OECD، تمَّ بحث مبادئ الحوكمة في منتدى 2015في أفريل  .المؤسسيَّة

في أنطاليا بتركيا، حيث أقرَّ�ا وأطلقت  2015نوفمبر  16-15في  20وبعد ذلك قُدِّمَت هذه المبادئ لقادة مجموعة الــ . 2015جويلية  8الاقتصادية هذه المبادئ في 

تحسين الإطار القانوني والتنظيمي �دف هذه المبادئ الجديدة إلى مساعدة واضعي السياسات على تقييم و  .للحوكمة المؤسسيَّة G20 /OECDعليها مبادئ 

ق ذلك في المقام الأول عن طريق توفير الحوافز المناسبة المالي ويتحقَّ  والاستقراردام ات وذلك �دف دعم الكفاءة الاقتصادية والنمو المستَ ؤسسسي لحوكمة الموالمؤسَّ 

وفي ما يلي استعراض  .قة �ذا الشأنمي الخدمات وذلك في إطار من الضوابط المتعلِّ ليين ومقدِّ للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكذلك الوسطاء الما

  :المبادئ الجديدة للحوكمة المؤسسيَّة  لأهم الخصائص و

  :الآتي فيل تتمثَّ  و :يقوم عليها نظام الحوكمة التي خصائصال – أ

 زبائنمثل  ،ة وأصحاب المصالحؤسسالم فية وهم المساهمون ومجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون والعاملون ؤسسلأطراف المختلفة ذات الصلة بالمبين ا العدالة -1

                                         .ى التزاماتهؤدِّ ل كل طرف على حقوقه ويُ بحيث يحصُ الخ، ...،ةؤسسفيه الم توجد الذيالبنوك وا�تمع ، نو الدائن ،نو المورد، ةؤسسالم

 فيآيات عديدة  فيه ذنج وذلك ما ،تساندها قيمة الوفاء بالعقود ،ةالعقود الشرعيَّ  عليها تقوم التيعتبر من أهم الأسس العدالة تُ  فإنَّ  الإسلاميومن المنظور 

وقوله تعالى ﴿وَإِذَا قُـلْتُمْ ] من سورة النساء 135الآية [﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء للِّهِ ﴾ وجلَّ  القرآن الكريم منها قول االله عزَّ 

 ].من سورة المائدة 1الآية [الَّذِينَ آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلْعُقُودِ﴾ياَ أيَُّـهَا  ﴿ وتعالى وقوله سبحانه] من سورة الأنعام 152الآية [فاَعْدِلُواْ﴾

                                                     .ة والعمل على أدائها بكل صدق وأمانةرة على كل طرف بدقَّ ولية المقرَّ ؤ بمعنى تحديد المس : ليةؤو المس -2

 دينيالأمر دافع  التطبيق بجانب دور وليِّ  فيداءها د�ا الشريعة بشكل دقيق ويساند أات حدَّ ؤسسالم فيولية كل طرف ؤ مس فإنَّ  الإسلاميومن المنظور 

 الذيول أولاً أمام االله عز وجل ؤ إنما هو مس ،ولا فقط أمام من تعاقد معهؤ يكون مس على تعاقد مع غيره لا لها المسلم بناءً ة يتحمَّ وليَّ ؤ مس أيَّ لأن  دي،عقائ

 .أمر بالوفاء بالعقود

 في داخلير من خلال نظام د ومعاقبة المقصِّ صورة إثابة ا�ِّ  فيول عن التزاماته وربط مدى الوفاء �ا بنظام للجزاء ؤ بمعنى  ضرورة محاسبة كل مس : المساءلة -3

المساءلة تعني تقديم كشف حساب عن تصرف  .الدولة فيعادل وحاسم وسريع  قضائيوكذا وجود نظام  ،ة للحوافز وللعقوبات وتطبيقه على الجميعؤسسالم

وظَّف فمجلس الإدارة يخضع لمساءلة المساهمين، والمدير العام يخضع �لس الإدارة، والمدراء التنفيذيون يخضعون لمساءلة المدير العام، والم. ما وتقييم العمل 

                                                                                                                     .ساءلة مديره المباشر، وهكذايخضع لم

 فيعليه من واجبات  لمحاسبة كل طرف على مدى التزامه بأداء ما ساً تنظيمها لعقود المعاملات وضعت أسُ  فيالشريعة الإسلامية  فإنَّ  الإسلاميومن المنظور 

ل اطمن االله عز وجل يَ  ياء القدر وإنما يوجد الجز  ي،القضائ أو يلإدار ا أو الشرعييقتصر على الجزاء  والأمر لا ،�ا لُّ حاسمة لمن يخَِ رت عقوبات وقرَّ  ،العقد

 .حالات تمكن الإنسان من الإفلات من رقابة البشر والعقوبات الإدارية فية خاصَّ  الإنسان حتماً 

نهم ظروفهم من الإشراف المباشر على كِّ تمُ  ة للأطراف الذين لاؤسسم عن أعمال المقدَّ تُ  التية والشمول للمعلومات بمعنى الصدق والأمانة والدقَّ  : الشفافية -4

إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ  فيلهم فيها مصالح واحتياجهم إليها للتعرف على مدى أمانة وكفاءة الإدارة  التية ؤسسالم أعمال
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نظام ب الحوكمة وجود تتطلَّ  اليوبالتَّ ، لهذه المعلومات والرسمي الرئيسيالمصدر  هي المحاسبة ومن المعروف أنَّ  ،ةؤسسعلاقا�م بالم فيالقرارات السليمة 

للمراجعة على مستوى المراجعة  ةؤسسوإخضاع حسابات الم مقبولة دوليا� ة معتمدة و معايير محاسبيَّ لجة المحاسبية على المعا في والاعتماد سليم محاسبي

وليس   حقيقيه الجمعية العمومية للمساهمين بشكل د أتعابَ ه ويحدِّ نُ عيـِّ يُ  مستقل خارجيمراقب حسابات الداخلية وعلى مستوى المراجعة الخارجية بواسطة 

                                                                                                  .ذلك للإدارة التنفيذية فيلى و حيث الكلمة الأ كما يحدث الآن شكليا� 

بر عتَ تُ  فهيور إلى موقفه من الكذب وشهادة الزُّ  إضافةً  ،عليهما بشكل عامّ  يم الصدق والأمانة والحثِّ التأكيد على موقف الإسلام من قِ  إلىحاجة  ولسنا في

 .من الكبائر

 .أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح : الانضباط -5

 .ة تأثيرات وضغوطات سلبية على العمل وعلى القرار في المؤسسةوهنا يتم تحييد أيَّ  : الاستقلالية -6

  .أي النظر إلى المؤسسة كمواطن جيد : المسؤولية الاجتماعية -7

 .للتطبيق )6(ست  مبادئعلى  )OECD(والتنمية  الاقتصاديالتعاون  مةمنظَّ وضعته  الذيلقد اشتمل هيكل نظام الحوكمة  : الحوكمة )مجالات( بادئم –ب 

  :هي لمبادئوهذه ا ،للوصول إليها اللازمةات المطلوبة والآليَّ  الأهداف مبدأ كل  فيدت حدَّ 

  ضمان وجود إطار عام وفعَّال للحوكمة المؤسسيَّة: بدأ الأوَّل الم

وتدعِّم الإشراف والإنفاذ الفعَّال  يجب على إطار الحوكمة المؤسسيَّة تعزيز وجود أسواق شفَّافة وعادلة، توزيع فعَّال للموارد ، ويجب أن تكون متَّسقة مع سيادة القانون   

)Effective supervision and enforcement(.  

افة تعمل الاقتصادي الكلّي وسلامة السوق والحوافز التي تخلقها للمشاركين في السوق وتعزيز أسواق شفَّ ات للتأثير على الأداء ؤسسينبغي تطوير إطار لحوكمة الم  -  أ

  .بكفاءة

 .افة وقابلة للتنفيذسقة مع سيادة القانون وشفَّ ات أن تكون متَّ ؤسسر على ممارسات حوكمة المبات القانونية والتنظيمية التي تؤثِّ يجب على المتطلَّ  - ب

 .تقسيم المسؤوليات بين السلطات المختلفة بوضوح لخدمة المصلحة العامة ينبغي أن يتمَّ  - ت

 .الةيجب أن تدعم تشريعات السوق المالية الحوكمة الفعَّ  - ث

خذ تَّ وينبغي أن ت ـُ ،عيةة وموضو ع السلطات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بالصلاحيات الكافية والنزاهة والموارد اللازمة للقيام بواجبا�ا بطريقة مهنيَّ يجب أن تتمتَّ   - ج

 .افة وواضحةالإجراءات الرقابية في الوقت المناسب وأن تكون شفَّ 

 .دة الأطراف لتبادل المعلوماتالثنائية والمتعدِّ  الاتِّفاقياتينبغي تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال   - ح

  

  لمساهمينالحقوق والمعاملة المتساويَّة ل:  ثانيال بدأالم

، بما في ذلك الأقليَّات والمساهمين الأجانب لحقوقهم ويجب أن يكون لجميع المساهمين فرصة المساهمينوتسهيل ممارسة حماية يجب على إطار الحوكمة المؤسسيَّة     

  .لإنصافهم بشكل فعَّال في حال تم انتهاك حقوقهم

  الوسطاء المؤسسات الاستثمارية وأسواق الأسهم وغيرهم من: الثالث  بدأالم

 .ضل لممارسات الحوكمةيجب على إطار الحوكمة المؤسسيَّة توفير الحوافز السليمة وأن تكون هذه الحوافز متاحة لأسواق الأسهم لتعمل بطريقة تساهم في تطبيق أف 

   الحوكمة المؤسسيَّةفي  لحاأصحاب المصدور  : رابعال بدأالم

بحقوق أصحاب المصالح التي نصَّ عليها القانون أو الاتفاقيات المتبادلة وتشجيع التعاون النشط بين المؤسسات وأصحاب  الحوكمة المؤسسيَّةينبغي أن يعترف إطار    

  .المصلحة في خلق الثروة وفُـرَص العمل واستدامة المشاريع السليمة ماليا� 

  الإفصاح والشفافية :خامسال بدأالم

رة لإفصاح الدَّقيق وفي الوقت المناسب بشأن جميع المسائل الجوهرية المتعلٍّقة بالمؤسسة، بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإداا الحوكمة المؤسسيَّةإطار أن يكفل  ينبغي    

  .وحوكمة المؤسسة
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  وليات مجلس الإدارةؤ مس :سسادال بدأالم

تراتيجي للمؤسسة والرَّصد الفعَّال للإدارة وتحمل المسؤولية الكاملة تجُاه المؤسسة يجب على إطار الحوكمة المؤسسيَّة ضمان قيام مجلس إدارة المؤسسة بالتوجيه الإس 

 6.والمساهمين

  محدَّدات الحوكمة المؤسسيَّة: سابعاً 

  : للحوكمة المؤسسيَّة يتوقَّف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحدِّدات أشارت الدراسات إلى أنَّ هناك اتفاق على أنَّ التطبيق الجيد 

العامة تُشير المحدِّدات الداخليَّة إلى القواعد والأسُس التي تحُدِّد كيفيَّة اتخاذ القرارات وتوزيع السلُطات داخل المؤسسة بين الجمعية : المحدِّدات الداخليَّة   -  أ

 .ين التنفيذيين، والتي يؤُدِّي توافرها وتطبيقها إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثةومجلس الإدارة والمدير 

القوانين المنظِّمة للنشاط الاقتصادي الخارجيَّة إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال تُشير المحدِّدات : الخارجيَّة  المحدِّدات - ب

في توفير التمويل اللازم ) البنوك وسوق المال(، كفاءة القطاع المالي ) نين سوق المال، المؤسسات وتنظيم المنافسة، منع الممارسات الاحتكارية، الإفلاسمثل قوا(

الخارجيَّة لكون وُجودها يضمن تنفيذ القوانين ترجعُ أهميَّة المحدِّدات  . الخ...للمشروعات، كفاءة الأجهزة والهيآت الرقابيَّة في إحكام الرقابة على المؤسسات،

  .والقواعد التي تضمن حسن إدارة المؤسسة وتقُلِّل التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاصّ 

  مقوِّمات الحوكمة المؤسسيَّة : ثامناً 

  :مات من أبرزها ما يلي قوِّ تُوجد للحوكمة المؤسسيَّة عدَّة مُ 

 .المؤسسة بقبول قواعد ومبادئ الإشراف والرقابةالقناعة الكاملة لإدارة  -1

 .توافر الثقة بين الأطراف المعنيَّة في المؤسسة -2

 .وضوح التشريعات والسياسات والقواعد والمبادئ الحاكمة -3

 .إمكانية تطبيق آليات الحوكمة المراد تطبيقها من أجل الوصول إلى النتائج بشكل دقيق وواضح -4

 .وبتقنيات حديثة يسُهِّل الاتصال بين الأطراف ذات العلاقةنظام اتصالات مُتطوِّر  -5

 .الإجراءات والسياسات الفاعلة المتضمِّنة التوجيه، الإرشاد وتحديد المواقف السلبية والإيجابية -6

 .الخ... -7

 

  سامي بن خيرة.أ – سمية دربال.د: أستاذي المقياس 

                                                           
  : التنمية الاقتصادية على الرابط التاليو  التعاونلتفصيل المبادئ سالفة الذكر يمكن العودة إلى الموقع الرسمي لمنظَّمة  -  6
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